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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة الدخل - إعادة فتح الربط النهائي - إعادة الربط الضريبي - لا يحق للهيئة بعد انقضاء المدة 
ا على عناصر موضوعية جديدة لم  النظامية إعادة فتح الربط بعد إجراء الربط النهائي، إذا لم يكُن ذلك مبنيًّ
يرِد بيانها في الربط الأصلي؛ ولا تعتبر الملاحظات التي ترِد إلى الهيئة من ديوان المراقبة العامة )الديوان 
العام للمحاسبة( مبررًا مقبولً أو سببًا صحيحًا لإعادة فتح الربط - لا تعتبر إعادة مناقشة البنود التي كانت 

محلًّ للربط النهائي الذي أُعيد فتحه، إجراءً صحيحًا، في حالة التقرير بعدم صحة قيام الهيئة بإعادة فتح الربط، 
بت المستحقات الضريبية على المكلف بعد أن قامت الهيئة  وذلك نتيجة نقض الأصل الذي على أساسه توجَّ

بإعادة الربط.

)IAR-2020-116( القرار رقم

 )I-2018-1634( الصادر في الاستئناف رقم

الملخص: 
 

 مطالبــة المســتأنفة بإلغــاء قــرار لجنــة الفصــل بشــأن إعــادة فتــح الربــط الضريبــي وإجــراء 
الربــط الضريبــي الإضافــي الــذي أجرتــه الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للأعــوام مــن 2004م 
إلــى 2007م – اعترضــت المســتأنفة أمــام اللجنــة الاســتئنافية بشــأن بنــد إعــادة فتــح 
الربــط الضريبــي لعــام 2004م، وبنــد إعــادة إجــراء الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2005م 
إلــى 2007م، وبنــد الضريبــة المســتحقة عــن فــروق المشــتريات للأعــوام مــن 2004م إلــى 
2007م، وبنــد تحديــد نســبة الربــح المقــدرة عــن صافــي فــروق المشــتريات، للأعــوام مــن 
2004م إلــى 2007م، وبنــد غرامــة التأخيــر – أسســت المســتأنفة اعتراضهــا علــى بنــد إعــادة 
فتــح الربــط الضريبــي لعــام 2004م، علــى أنــه قــد تــم إجــراء الربــط النهائــي لأعــوام الخــاف 
بعــد مراجعــة الإقــرارات النهائيــة وفقًــا للأنظمــة، وأن مــا تضمنــه القــرار الــوزاري رقــم 
)2555( بتاريــخ 1417/10/19ه لا ينطبــق علــى المســتأنفة فــي الحــالات التــي يمكــن علــى 
ــي للأعــوام مــن 2005م  ــط الضريب ــد إجــراء الرب ــط. وبالنســبة لبن ــح الرب أساســها إعــادة فت
ــي  ــولً بعــد اســتنفاد المــدة الت ــار إقــرار المســتأنفة مقب ــرض هــو اعتب ــى 2007م، المفت إل
حددهــا النظــام لممارســة الهيئــة لحقهــا فــي فتــح الربــط، ولا يجــوز بعــد ذلــك فتــح الربــط 
إلا بالموافقــة الخطيــة مــن المســتأنفة، وهــو الأمــر غيــر المتحقــق فــي جانــب المســتأنفة؛ 
الضريبــة  لبنــد  وبالنســبة  الربــط.  فتــح  إعــادة  إجــراء  علــى  الشــركة  توافــق  لــم  حيــث 
إلــى 2007م، فــإن القوائــم  المســتحقة عــن فــروق المشــتريات للأعــوام مــن 2004م 
الماليــة للمســتأنفة يتبيــن منهــا عــدم وجــود تضخيــم للمصروفــات؛ حيــث إن صافــي الربــح 
وفقًــا للإقــرار يطابــق صافــي الربــح وفقًــا للقوائــم الماليــة المدققــة مــن مراجــع حســابات 
مــت إقرارهــا بشــكل إجمالــي لتكلفــة أعمالهــا كمبلــغ واحــد  مرخــص؛ وأن المســتأنفة قدَّ

ضريبة الدخل

لجنة الاستئناف 
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 

ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
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يشــمل المشــتريات الداخليــة والخارجيــة بالإضافــة إلــى المصروفــات المباشــرة، وبالنظــر 
إلــى أن نمــوذج الإقــرار كان جديــدًا فــي ذلــك الوقــت بعــد صــدور النظــام الضريبــي، فــإن 
حــت  الأخطــاء تكــون محتملــة فــي البيانــات المقدمــة للإقــرار؛ وأن المســتأنفة ســبق أن صرَّ
عــن إيــرادات تلــك المشــتريات فــي حســاباتها وقامــت بســداد الضريبــة عنهــا؛ كمــا قامــت 
بالتصريــح عــن الإيــرادات المقابلــة للمشــتريات والتكاليــف واحتســبت الضريبــة عنهــا؛ وأن 
مــت للمســتأنف ضدهــا بيانــات تحليليــة لمشــترياتها، فاعتبــرت المســتأنف  المســتأنفة قدَّ
ــك العــام،  ــات الجمــارك لذل ــد مقارنتهــا ببيان ــا عن ــك المشــتريات تُظهــر فرقً ضدهــا أن تل
فالمســتأنف ضدهــا لــم تأخــذ بمجمــل التحليــات والبيانــات والإيضاحــات عندمــا لا تكــون 
ــر صالــح المســتأنفة، فالبيانــات  فــي صالحها، بــل تســتنتج وتأخــذ منهــا مــا يكــون فــي غي
التحليليــة لــكلٍّ مــن المصاريــف المباشــرة والمشــتريات الخارجيــة بنوعيهــا الــواردة ضمــن 
الإقــرار الضريبــي لذلــك العــام توضــح عــدم قيــام أي شــبهة لإخفــاء معلومــات أو بيانــات 
ــح المقــدرة عــن صافــي فــروق  ــد نســبة الرب ــد تحدي عــن المســتأنف ضدهــا. وبالنســبة لبن
رت الربــح التقديــري لهــا بنســبة 15%، بينمــا المســتأنف  المشــتريات، فــإن المســتأنفة قــدَّ
رت  ضدهــا أخــذت بتقديرهــا إلــى نســبة 25% علــى أســاس أن لائحــة النظــام الضريبــي قــدَّ
د نســبة أعلــى لا يتــم تجاوزهــا؛ وبالتالــي فــإن المســتأنفة لا تعلــم  الحــد الأدنــى ولــم تحــدِّ
الأســاس النظامــي لتحديــد النســبة التــي تــم عليهــا التقديــر. وبالنســبة لبنــد غرامــة التأخيــر، 
فليــس مــن المقبــول مــع وجــود الخــاف بيــن المســتأنفة وبيــن المســتأنف ضدهــا، أن يتــم 
فــرض غرامــة التأخيــر عــن كل ثلاثيــن يومًــا، واحتســابها مــن تاريــخ الربــط عليــه فــي حيــن أن 
التأخيــر فــي الربــط كان بســبب المســتأنف ضدهــا – أجابــت الهيئــة بــأن إقــرار المســتأنفة غير 
صحيــح، وهــذا بحــد ذاتــه كافٍ فــي أحقيــة المســتأنف ضدهــا فــي تعديــل الإقــرار أو إصــدار 
ربــط إضافــي بالفروقــات المســتحقة، كمــا تســتند المســتأنف ضدهــا إلــى القــرار الــوزاري 
رقــم )2555( وتاريــخ 1417/10/19ه، الــذي منــح المســتأنف ضدهــا الحــق فــي إعــادة الربــط 
علــى المكلــف دون التقيــد بمــدة محــددة، كمــا تتمســك الهيئــة بصحــة إجرائهــا اســتنادًا 
إلــى مــا ورد فــي المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل؛ حيــث كان مــن المفتــرض أن 
ــوان  ــود ملاحظــة مــن الدي ــا، وأن وج ــن الاســتيرادات ضمــن إقراره تُفصــح المســتأنفة ع
ــة  ــت النصــوص النظامي ــم تُصــرح بهــا – دلَّ ــلٌ علــى أن المســتأنفة ل العــام للمحاســبة دلي
علــى أن إعــادة فتــح الربــط بعــد انقضــاء المــدة النظاميــة لا يكــون إلا عنــد وجــود مخالفــات 
ــة  ــوط الزكوي ــد معالجــة الرب ــة محــددة ومخالفــات واضحــة للتعليمــات الخاصــة عن نظامي
والضريبيــة مــن واقــع إقــرارات المكلفيــن؛ وأن ســقوط الأصــل يترتــب عليــه ســقوط الفــرع 
ــح الربــط بعــد مــرور  ــرة الاســتئنافية أن المســتأنف ضدهــا قامــت بإعــادة فت – ثبــت للدائ
أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى الربــط الأصلــي، ولــم يثبــت لهــا أنــه توجــد معلومــات تــم 
إخفاؤهــا أو عــدم علــم المســتأنف ضدهــا بهــا بعــد تقديــم المســتأنفة لإقرارهــا، ولــم يثبــت 
أن هنــاك أخطــاء حســابية أو ماديــة تقتضــي إعــادة فتــح الربــط، ولــم يثبــت للدائــرة إخفــاء 
المســتأنفة لمعلومــات بقصــد التهــرب الزكــوي. مــؤدى ذلــك: نقــض القــرار الــذي قُضــي 
بــه فيمــا يتعلــق ببنــد إعــادة فتــح الربــوط لأعــوام الخــاف، وتقريــر عــدم إعــادة فتــح الربــوط 
للأعــوام مــن 2004م حتــى 2007م. نقــض القــرار فيمــا يتعلــق ببنــود الضريبــة المســتحقة 
عــن فــروق المشــتريات للأعــوام مــن 2004م حتــى 2007م، وعلــى تحديــد نســبة الربــح 
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ــد  ــرة فــي بن ــه الدائ المقــدرة عــن صافــي فــروق هــذه المشــتريات، باســتصحاب مــا قررت
عــدم إعــادة فتــح الربــوط لأعــوام الخــاف، وســقوط غرامــة التأخيــر لســقوط أصلهــا.

المستند:

ــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  - ــة الدخ ــان )65/أ(، )65/ب( مــن نظــام ضريب المادت
ــخ 1425/01/15هـــ. )م/1( وتاري

القرار الوزاري رقم )2555( بتاريخ 1417/10/19هـ. -

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

إنه في يوم الأربعاء 1442/04/24هـ الموافق 2020/12/09م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 
الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، بمقرها في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر في 
الاستئناف المقدم بتاريخ 1438/05/05ه، من/ شركة …، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية 
الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض، رقم )2( لعام 1438ه، الصادر في الاعتراض رقم 
)29/37( المقام من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، الذي قضى 

القرار الابتدائي فيه بما يأتي: 

من  للأعوام  الإضافي  الضريبي  الربط  على   ،… شركة  من  شكلً  الاعتراض  قبول  أولً: 
2004م حتى 2007م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

المحور الأول:

1- رفض اعتراض المكلف على بند إعادة فتح الربط لعام 2004م، للحيثيات الواردة في 
القرار.

2- رفض اعتراض المكلف على بند أحقية الهيئة في إعادة الربط الضريبي للأعوام من 
2005م حتى 2007م، للحيثيات الواردة في القرار.

المحور الثاني:

1- رفض اعتراض المكلف على بند الضريبة المستحقة عن فروق المشتريات لعام 2004م، 
للحيثيات الواردة في القرار.

2- رفض اعتراض المكلف على بند الضريبة المستحقة عن صافي ربح فروق المشتريات 
لعام 2005م، للحيثيات الواردة في القرار.

3- رفض اعتراض المكلف على بند الضريبة المستحقة عن صافي ربح فروق المشتريات 
لعام 2006م، للحيثيات الواردة في القرار.
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4- رفض اعتراض المكلف على بند الضريبة المستحقة عن صافي ربح فروق المشتريات 
لعام 2007م، للحيثيات الواردة في القرار.

5- رفض اعتراض المكلف على بند تحديد نسبة ربح مقدرة عن صافي فروق المشتريات، 
للحيثيات الواردة في القرار.

6- رفض اعتراض المكلف على بند غرامة التأخير، للحيثيات الواردة في القرار.

استئناف  بلائحة  الدائرة  إلى  مت  تقدَّ  ،)… )شركة  لدى  قبولً  القرار  هذا  يلقَ  لم  وحيث 
نت ما ملخصه الآتي: تضمَّ

المحور الأول:

1- استئناف المكلف على رفض اعتراضه على بند إعادة فتح الربط للعام 2004م؛ حيث 
حالة  على  ولائحته  الضريبي  النظام  لأحكام  الهيئة  تطبيق  على  بدايةً  المكلف  يعترض 
فتح الربط للعام 2004م، بالرغم من أن النظام لم يصدر إلا في العام 2005م، وبالتالي 
لا مجال لتطبيق أحكامه على حالة فتح الربط لذلك العام، بل المفترض تطبيق ما جاء 
بالقرار الوزاري رقم )2555( وتاريخ 1417/10/19ه، الذي نظمت قواعده وأحكامه حالات 
إعادة فتح الربط. ومن جهة أخرى، فإنه لا يوجد مسوغ صحيح لإعادة فتح الربط لذلك 
العام لوجود مشتريات لم يصرح عنها إذا ما كان مستندًا إلى مجرد المعلومات المتحصلة 
من بيانات الجمارك، التي تم إشعار الهيئة بها عن طريق ما وردها من ملاحظات ديوان 
المراقبة؛ وذلك لأن حق الهيئة في إجراء إعادة فتح الربط بربط إضافي يكون في ضوء 
التي لا تجيز إعادة  الوزاري،  القرار  ممارسته على نحو ما حددته الضوابط والأحكام في 
فتح الربط دون أن يكون بحده المقدر بخمس سنوات دون أن يتجاوزها، إلا إذا ظهرت 
التأثير  شأنها  من  ويكون  الربط  عند  الهيئة  لدى  معلومة  تكُن  لم  وبيانات  معلومات 
الربط الإضافي قد وقع بعد أكثر من خمس  الزكوي والضريبي. والواقع أن  الربط  على 
الربط الإضافي  بتاريخ 1431/01/04ه، وجاء  المراقبة  تلقي ملاحظة ديوان  سنوات من 
من  أكثر  فوات  بعد  الإضافي  الربط  إجراء  للهيئة  يحق  لا  وبالتالي  1437/03/03ه،  في 
الجمارك  من  الواردة  فالمعلومات  الإقرار،  لتقديم  المقررة  المدة  من  سنوات  خمس 
معلومة ومتاحة ولم تكُن مجهولة لديها، وكان لها أن تتأكد من صحة مبالغ المشتريات 
ب عن  والواردات من الجمارك قبل إجراء الربط الأصلي؛ ولذلك لم تكُن هناك شبهة تهرُّ
ت به  أداء المستحق لتقديم الشركة لإقرارها والتصريح بما كان متوافرًا لديها، وما أمدَّ
الهيئة طيلة المدة التي استغرقتها استفسارات الهيئة إلى حين صدور الربط الإضافي. 
كما أن الحالات الأخرى التي أجاز القرار الوزاري إجراء الربط الإضافي دون تحديد ذلك بمدة 
زمنية لا تنطبق على حالة الشركة، كما لو كانت هناك أخطاء مادية محاسبية على الربط 
بإضافات موضوعية، وإنما هو تصحيح لأخطاء مادية محاسبية.  تأتي  النهائي؛ لأنها لا 
ن عدم تجاوزه للمدة المقررة بخمس  كما أنه حتى عند إجراء الربط الإضافي، فإنه يتعيَّ
ر إجراء إعادة فتح الربط، ولم يكُن هناك  سنوات في حال وجود أخطاء مادية محاسبية تبرِّ
أيضًا خطأ في تحديد المستحق بموجب الربط الأصلي لوجود خطأ في تطبيق النصوص 
ا. وعليه،  والتعليمات، أو أن الحسابات لم تَعُد وفق القواعد والمبادئ المتبعة محاسبيًّ
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نه القرار  ا من الحالات الواردة في تنظيم قواعد إعادة فتح الربط بموجب ما تضمَّ فإن أيًّ
الوزاري لا تنطبق على حالة الشركة، أخذًا في الاعتبار أن الإقرار كان مقدمًا للهيئة ولم 

يتم البت فيه إلا بعد مُضي المدة المقررة لإجراء الربط النهائي على نحو ما سبق بيانه.

للأعوام من  الضريبي  الربط  إجراء  الهيئة في  أحقية  المكلفة على  الشركة  استئناف   -2
2005م وحتى 2007م؛ حيث تعترض الشركة على ما قامت به الهيئة من إجراء فتح الربط 
بالرغم من فوات المدة المقررة نظامًا لإجراء الربط المعدل والمحددة بخمس سنوات 
بموجب ما قرره النظام الضريبي ولائحته التنفيذية طبقًا للمادة )65( من النظام، والمادة 
)8/59( من اللائحة؛ حيث يبدأ احتساب تلك المدة من نهاية التاريخ المحدد لتقديم الإقرار 
عن السنة المالية، وقد انتهت المدد الخاصة بإجراء الربط لكل سنة من تلك السنوات 
يترتب عليه  الهيئة  الثلاث محل الخلاف؛ وبالتالي فإن عدم مراعاة ذلك الأمر من قِبل 
النظام بتحديد مدة لا  المالية للمكلفين، ولأهمية ذلك الأثر جاء  عدم استقرار المراكز 
يجوز تخطيها لمباشرة الهيئة لحقها في إعادة الربط، ولا يؤثر في ذلك قيام الهيئة بطلب 
المعلومات لاستمرار احتساب تلك المدة؛ لأن المفترض هو اعتبار إقرار المكلف مقبولً 
دها النظام لممارسة الهيئة لحقها في فتح الربط؛ إذ لا  بعد استنفاد تلك المدة التي حدَّ
يجوز بعد ذلك فتح الربط إلا بالموافقة الخطية من المكلف، وهو الأمر غير المتحقق في 

جانب الشركة المكلفة؛ حيث لم توافق الشركة على إجراء إعادة فتح الربط.

المحور الثاني: 

عن  المستحقة  الضريبة  بند  بخصوص  اعتراضها  قبول  عدم  على  الشركة  تستأنف   -1
الإجمالية  القيمة  أن  اعتبرت  الهيئة  ريالً؛ وذلك لأن   )1,593,254( بمبلغ  العام 2004م، 
للمشتريات الخارجية بحسب إقرار الشركة لا تتوافق مع قيمة مبالغ البيانات الجمركية 
مقابلة  خلال  من  المبالغ  بين  المقارنة  أن  استنتجت  الخارجية؛ وبالتالي  للمشتريات 
البيانات الجمركية مع إقرار الشركة يُظهر تضخيمًا لقيمة المصروفات، ولذلك يجب سداد 
الضريبة المستحقة عنها والغرامة المتوجبة تبعًا لذلك، والواقع أن القوائم المالية يتبين 
منها عدم وجود تضخيم للمصروفات؛ حيث إن صافي الربح وفقًا للإقرار يطابق صافي 
أن مبدأ مقابلة  المدققة من مراجع حسابات مرخص. كما  المالية  للقوائم  الربح وفقًا 
ر سلامة موقف الشركة، ويظهر عدم وجود  المصروفات والتكاليف مع الإيرادات سيفسِّ
تضخيم لمصروفاتها. وعليه، تطلب الشركة عدم الاستناد إلى مجرد وجود ذلك الفرق 
الذي تتصوره الهيئة بالاكتفاء بمقارنة بيانات الجمارك مع ما هو وارد بالإقرار؛ لأن حقيقة 
الفرق عند مقابلة  التي تفسر واقع ذلك  المدققة  المالية  القوائم  نه  تبيِّ الشركة  مركز 
المشتريات التي لم تعتمدها الهيئة بما يقابلها من إيرادات. كما تضيف الشركة أن الربط 
النهائي للعام 2004م، لم يتم إجراؤه إلا بنهاية عام 2015م، ونظرًا لطول المدة وانتقال 
مقر الشركة وصعوبة العثور على المستندات والوثائق التي تدعم موقف الشركة أمام 
إبراز ذلك للهيئة. كما  ر  الهيئة وانقضاء المدة النظامية للاحتفاظ بالسجلات، فقد تعذَّ
أن الشركة طلبت صورة أصل الإقرار من الهيئة لشرح موقفها بعد فقدان صورة الإقرار 
الذي كان لديها، بعد تعذر العثور عليه عندها دون أن تتجاوب الهيئة معها. وعليه، تطلب 

الشركة اعتماد المشتريات الواردة في إقرارها وعدم إضافتها للوعاء عن العام 2004م.
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تعترض  حيث  2005م؛  لعام  المشتريات  ربح فروق  صافي  عن  المستحقة  الضريبة   -2
الشركة على تأييد اللجنة مصدرة القرار لموقف الهيئة باحتساب ضريبة دخل على صافي 
الشركة قد  أن  الواقع  ريالً؛ إذ  الخارجية بمجموع )2,632,617(  المشتريات  ربح فروقات 
الداخلية  قدمت إقرارها بشكل إجمالي لتكلفة أعمالها كمبلغ واحد يشمل المشتريات 
والخارجية، بالإضافة إلى المصروفات المباشرة بمبلغ إجمالي مقداره )9,756,690( ريالً، 
وبالنظر إلى أن نموذج الإقرار كان جديدًا في ذلك الوقت بعد صدور النظام الضريبي، 
المصروفات  مقابلة  ولكن  للإقرار،  المقدمة  البيانات  في  محتملة  تكون  الأخطاء  فإن 
والتكاليف مع الإيرادات من واقع القوائم المالية يتأكد معها أن الشركة أدرجت كامل 
مشترياتها الداخلية والخارجية ضمن إقرارها، وصافي ربح ذلك العام يتطابق مع صافي 
مشتريات  لإخفاء  شبهة  توجد  لا  وبالتالي  المالية؛  القوائم  تظهره  ما  خلال  من  الربح 
للضريبة  يخضع  الذي  الربح  صافي  لتخفيض  بهما  متعلقة  إيرادات  أو  خارجية  أو  داخلية 
بتصور وجود  عليه  والضريبة  الربح  احتساب  على  الهيئة  إصرار  يصبح  وعليه،  المستحقة. 
فروقات في المشتريات محققًا لحالة ازدواج ضريبي؛ لأن الشركة سبق أن صرحت عن 
تطلب  ولذلك  عنها.  الضريبة  بسداد  وقامت  حساباتها  في  المشتريات  تلك  إيرادات 
الشركة عدم احتساب الضريبة عن فروقات المشتريات للعام 2005م، خلافًا لما قضى به 

القرار الابتدائي.

3- بند الضريبة المستحقة عن صافي ربح فروق المشتريات لعام 2006م؛ حيث تستأنف 
الشركة المكلفة على إجراء الهيئة المتمثل باحتساب ضريبة على صافي ربح فروق مشتريات 
أن  والواقع  ريالً.   )1,203,750( بمبلغ  الفروقات  تلك  بتقدير  الإقرار  في  ترِد  لم  خارجية 
الشركة قدمت إقرارها وصرحت عن الإيرادات المقابلة للمشتريات والتكاليف واحتسبت 
الضريبة عنها، بينما جاءت الهيئة ببيانات الجمارك للمشتريات الخارجية، واعتبرت وجود 
الفرق إيرادًا لم يتم التصريح عنه؛ فاحتسبت عليه تقدير ربح صافٍ وفرضت الضريبة عليه. 
والحقيقة أن الشركة هي مَن كانت تمد الهيئة بالمعلومات عند ردها على استفسارات 
الهيئة عن الأعوام من 2004م حتى 2007م، ولذلك لا توجد أي شبهة لإخفاء المعلومات 
الربح، فالشركة قدمت  إيرادات محققة لتخفيض صافي  البيانات أو عدم الإقرار عن  أو 
دمجها  وتم  والداخلية،  الخارجية  والمشتريات  المباشرة  للمصروفات  التحليلية  البيانات 
إلا  بشأنها؛  الهيئة  استفسارات  على  وردت  2006م،  للعام  الإقرار  ضمن  واحد  بند  في 
بيان  الخارجية واعتبرتها نفقات لم يتم  الهيئة أصرت على احتساب فرق المشتريات  أن 
إيراداتها ضمن الإقرار الضريبي لذلك العام، وهذا يخالف الحقيقة جملة وتفصيلً لإعراض 
الضريبة  احتساب  إعادة  أمر  يصبح  وبالتالي  لها؛  المقدمة  التحليلية  البيانات  عن  الهيئة 
على تصور وجود فروق المشتريات الخارجية محققًا لحالة ازدواج ضريبي لا توافق الهيئة 
المشتريات  فروق  على  ربح  ضريبة  احتساب  بعدم  الشركة  تطلب  وعليه  عليه،  نفسها 
إزاء  الهيئة  تأييد لموقف  القرار الابتدائي من  العام، خلافًا لما قضى به  الخارجية لذلك 

تلك الفروقات لذلك العام.

4- بند الضريبة المستحقة عن صافي أرباح فروق المشتريات لعام 2007م؛ حيث تستأنف 
فروقات  عن  الناتج  الربح  صافي  على  دخل  ضريبة  باحتساب  الهيئة  قيام  على  الشركة 
مشتريات خارجية لم ترِد بالإقرار بفرق مقداره مبلغ )261,093( ريالً؛ إذ الواقع أن الهيئة 
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اعتبرت مقدار المشتريات الخارجية الوارد ضمن الاستفسارات التي طلبتها الهيئة أساسًا 
لاحتساب صافي الربح المعدل، باستنتاجها أنها لم ترِد ضمن الإقرار الضريبي لذلك العام، 
مت للهيئة بيانات تحليلية لمشترياتها في ردها على استفسارات  والحقيقة أن الشركة قدَّ
فرقًا  تُظهِر  المشتريات  تلك  أن  فاعتبرت  2007م،  حتى  2004م  من  الأعوام  عن  الهيئة 
إيرادات  عن  الربح  احتساب  يتعين  وبالتالي  العام؛  لذلك  الجمارك  ببيانات  مقارنتها  عند 
تأخذ  لم  فالهيئة  للشركة،  الضريبي  الإقرار  في  عنها  يصرح  لم  التي  المشتريات  تلك 
بمجمل التحليلات والبيانات والإيضاحات عندما لا تكون في صالحها، بل تستنتج وتأخذ 
منها ما يكون في غير صالح الشركة، فالبيانات التحليلية لكلٍّ من المصاريف المباشرة 
ح عدم قيام  والمشتريات الخارجية بنوعَيْها الواردة ضمن الإقرار الضريبي لذلك العام توضِّ
أي شبهة لإخفاء معلومات أو بيانات عن الهيئة، فالشركة صرحت عن الإيرادات المقابلة 
لتلك المشتريات الخارجية واحتسبت الضريبة عليها؛ وبالتالي لا يوجد أساس صحيح لتصور 
الهيئة بوجود إيرادات محققة لم يتم الإقرار عنها لتخفيض صافي الربح من قِبل الشركة 
ليتم تعديل الربح الصافي الخاضع للضريبة. وبناءً على ذلك، يكون احتساب الضريبة على 
أساس ذلك التصور بوجود فروقات المشتريات الخارجية مؤديًا لحالة ازدواج ضريبي؛ لأنه 
لا  أمر  وهو  الخارجية،  المشتريات  نفس  على  الضريبة  احتساب  إعادة  واقعه  في  يمثل 
توافق الهيئة نفسها عليه. ولذلك تطلب الشركة عدم احتساب الضريبة على فروقات 
المشتريات الخارجية، وعدم تأييد القرار الابتدائي الذي أجاز موقف الهيئة في تعاملها مع 

تلك الفروقات للمشتريات الخارجية.

2006م  العامين  بخصوص  الصادر  القرار  بأن  المكلف  من  المقدمة  اللائحة  جاءت   كما 
م المستندات  و2007م، أكدت فيه اللجنة أن الخلاف خلاف مستندي، وأن المكلف لم يقدِّ
التي تؤيد موقفه فيما يخص المشتريات الخارجية للعامين. والواقع أنه بعد تقديم البيانات 
والمعلومات للجنة تم منح مهلة أسبوعين للهيئة لدراسة تلك المستندات المقدمة قبل 
إصدار القرار، وقد تفاجأت الشركة بصدور القرار دون إعلامها عن رأي الهيئة بالمستندات 
م المستندات المؤيدة  المقدمة، بل إن القرار أغفل ذلك الأمر، واعتبر أن الشركة لم تقدِّ
عن  والمستندات  الفواتير  قدمت  فالشركة  الواقع؛  خلاف  أمر  وهو  نظرها،  لوجهة 
مشترياتها الخارجية التي تتطابق مع البيانات الجمركية؛ حيث قدمت الشركة بيانات عن 
المستندات  الاستيرادات من خلال  الفواتير وقيمة  الخارجية من واقع صور  المشتريات 
المتعلقة بتلك المشتريات المطابقة للبيان الجمركي، وقيمة الاستيرادات حسب الدفاتر 

ومبلغ الفروقات ضمن جدول مقارنة يوضح ذلك.

2006م  للعامين  الخارجية  المشتريات  فروقات  بندَي  على  استئنافها  اللائحة  واختتمت 
البيانات الجمركية للاستيراد مع قيمة  و2007م، بإيضاح أن وجود الصعوبة في تطابق 
التي يمكن  الفروقات  المحاسبية، فتظهر بعض  الدفاتر والسجلات  الاستيرادات حسب 
ردها إلى عدة أسباب، منها: اختلاف طريقة القيد للاستيرادات حسب المعايير المحاسبية 
المنصرف  الجمركية؛ حيث يتم قيد الاستيرادات كمخزون، ولا يتم تسجيل  البيانات  مع 
على تكلفة البضاعة قبل إجراء البيع، في حين أن البيانات الجمركية يتم قيد الاستيراد بها 
بناءً على تاريخ فسحها، إضافةً إلى وجود الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي الذي ينشأ 
عنه في بعض الحالات قيد استيرادات في سنوات مختلفة في الدفاتر المحاسبية مقارنةً 
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بتلك المثبتة في بيانات الاستيراد، إضافةً كذلك إلى ما يكون من فروقات ناشئة بسبب 
اختلاف وتفاوت سعر تحويل العملات الأجنبية.

5- بند تحديد نسبة ربح مقدرة عن صافي فروقات المشتريات؛ حيث جاء استئناف الشركة 
ه القرار في تأييد الهيئة بفرض تلك الضريبة عن  المكلفة قائمًا على أساس عدم صحة توجُّ
صافي الربح المقدر عن فروقات المشتريات للأعوام من 2005م حتى 2007م؛ وذلك لأن 
طبيعة عمل الشركة هو بيع أجهزة ولوازم طبية، فهي تعتبر من )الأنشطة الأخرى( التي 
تناولتها اللائحة التنفيذية، فيكون الربح التقديري لها 15%، بينما الهيئة أخذت بتقديرها 
د  إلى نسبة 25%، على أساس أن تلك اللائحة للنظام الضريبي قدرت الحد الأدنى ولم تحدِّ
نسبة أعلى لا يتم تجاوزها، وبالتالي لا تعلم الشركة الأساس النظامي لتحديد النسبة التي 
تم عليها التقدير، والتي وافقت اللجنة الهيئة عليها. والواقع أن المادة )16( من اللائحة 
المكلف،  نشاط  بطبيعة  المرتبطة  والقرائن  الظروف  بموجب  التحديد  يكون  بأن  جاءت 
وبالتالي فإنه بافتراض وجود تلك الفروقات، من غير الصحيح إصرار الهيئة على احتساب 
نسبة تفوق 15% المحددة بناءً على ما جاء في اللائحة، وهو تجاوز لها، وبافتراض وجود 
تلك الفروقات، تطلب الشركة محاسبتها على أساس نسبة 10.5%، وليس على أساس 

النسبة المبالغ فيها التي فرضتها الهيئة وأقرتها اللجنة في قرارها محل الاستئناف.

6- بند غرامة تأخير السداد؛ حيث جاء استئناف الشركة قائمًا على أساس أن القرار جاء 
بإخضاع فروقات ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع بواقع 1% عن كل 30 يومًا تأخير تُحسب 
النظام  من   )77( المادة  من   )1( للفقرة  طبقًا  السداد  تاريخ  حتى  الاستحقاق  تاريخ  من 
يوجد  أنه  والواقع  التنفيذية،  اللائحة  من   )68( المادة  تضمنته  ما  على  وبناءً  الضريبي، 
اختلاف واضح وجلي على حقيقة وجود تلك الضريبة بين موقف الهيئة وموقف المكلف 
على نحو ما جاءت عليه أسباب استئناف الشركة على البنود المعترَض عليها، والذي نشأ 
دون  عليها  الضريبة  فرض  فجاء  الخارجية،  المشتريات  فروقات  بوجود  الهيئة  تصور  عن 
مراعاة لموقف الشركة إزاءها، وبنسبة لا تتوافق مع المتطلبات النظامية حتى بافتراض 
استحقاقها، ولا يمكن تجاهل قيام الهيئة بتحديد تلك الفروقات والتقدير للضريبة عليها 
بعد مضي سنوات طويلة بعد تقديم الشركة لإقراراتها في مواعيدها النظامية، فضلً 
العدالة،  جزافية يتنافى مع قواعد  الشركة بطريقة  حال  الضريبة في مثل  أن فرض  عن 
يومًا،  ثلاثين  كل  عن  التأخير  غرامة  فرض  الخلاف  ذلك  وجود  مع  المقبول  من  وليس 
واحتسابها من تاريخ الربط عليه في حين أن التأخير في الربط كان بسبب الهيئة، فلا ذنب 
التأخير التي  الربط، لكي تحسب من ضمن مدة  للمكلف في امتداد تلك المدة لصدور 
تحتسب الغرامة عنها. كما لا يكون من المعقول أيضًا احتساب غرامة التأخير في مثل 
الهيئة بمقدار %25.  التي احتسبتها  التقديرية  الضريبة  أكبر من مبلغ  الحالة لتكون  هذه 
ومما يجدر التنويه به أن هناك العديد من القرارات الاستئنافية التي تضمنت احتساب 
غرامة التأخير من تاريخ صدور القرار النهائي وليس من تاريخ الربط، ولذلك تطلب الشركة 

إعفاءها من غرامات التأخر عن السداد لما ذكرته من أسباب.

بخصوص  المستأنف  مذكرة  تضمنته  عما  الإجابة  الهيئة  من  الدائرة  طلبت  وحيث 
بتاريخ  الواردة  الهيئة  من  الجوابية  المذكرة  للدائرة  ورد  وحيث  الاعتراض،  محل  البنود 
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الشركة  استئناف  لائحة  تضمنته  ما  على  للرد  منها  طُلب  ما  بخصوص  1442/04/17ه، 
في  الهيئة  ربط  على  المكلف  يعترض  التي  البنود  إزاء  للاستئناف  أسباب  من  المكلفة 
شأنها، فجاءت المذكرة الجوابية الواردة من الهيئة بتأكيد ما تراه من موقف لها بالقول 
الإقرار  تعديل  الهيئة في  أحقية  كافٍ في  ذاته  بحد  غير صحيح، وهذا  الشركة  إقرار  بأن 
المادة )62( فقرة )ج(  إلى  بالفروقات المستحقة؛ وذلك استنادًا  أو إصدار ربط إضافي 
من نظام ضريبة الدخل، وذلك لعدم تقديم الشركة إقرارها بشكل صحيح فيما يتعلق 
ببند فروقات الاستيراد، لعدم إعداده بطريقة صحيحة. وأما بشأن عدم إعادة الربط على 
الشركة لعام 2004م، وعدم أحقية الهيئة في إجراء الربط الضريبي للأعوام من 2005م 
حتى 2007م، فإن الهيئة تستند إلى القرار الوزاري رقم )2555( وتاريخ 1417/10/19ه، الذي 
منح الهيئة الحق في إعادة الربط على المكلف دون التقيد بمدة محددة، وفقًا للفقرة 
الاستيرادات  على  ا  تقديريًّ الشركة  بمحاسبة  الهيئة  أحقية  عدم  بشأن  وأما  منه.  )أولً( 
الخارجية للأعوام من 2004م حتى 2007م؛ حيث تتمسك الهيئة بصحة إجرائها استنادًا إلى 
ما ورد في المادة )65( من نظام ضريبة الدخل؛ حيث كان من المفترض أن يفصح المكلف 
عن الاستيرادات ضمن إقراره، وأن وجود ملاحظة من الديوان العام للمحاسبة هو دليل 
المشتريات  التقديرية عن فروق  الضريبة  يخص  ما  وأما  بها،  يصرح  لم  المكلف  أن  على 
الخارجية لعام 2004م، وصافي ربح فروق المشتريات الخارجية للأعوام من 2005م حتى 
2007م، فالهيئة تتمسك بصحة إجرائها في فرض الضريبة التقديرية لعام 2004م، استنادًا 
2005م  للأعوام من  بالنسبة  أما  1421/2/25ه.  بتاريخ   )398/1( رقم  الوزاري  القرار  إلى 
حتى 2007م، فقد تمت معالجة الاستيرادات التي وردت بالبيان الجمركي التي لم يصرح 
عنها المكلف ضمن إقراراته بتحويلها أولً إلى مبيعات بنسبة صافي ربح )25%(؛ وذلك 
استنادًا إلى المادة )16( الفقرة )ج( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والمادة 
)57( الفقرة )3( من ذات اللائحة، وحيث إن طبيعة نشاط الشركة هو خدمات وتركيب 
وصيانة أجهزة طبية، كما أن المبالغ التي تم إجراء الربط الإضافي عليها عبارة عن مواد 
طبية متعلقة بالنشاط؛ عليه تم تصنيفها من ضمن الأنشطة الأخرى طبقًا للبند )9( من 
الجدول ضمن المادة )16( فقرة )4( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. وأما ما 

يخص غرامة التأخير، فقد تم فرضها بموجب ما نصت عليه الفقرة )أ( من المادة )77(.

وبعد الاطلاع على اللائحة الخاصة بالاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة، وما كان 
من جواب للهيئة عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر 

لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب: 

إنــه بمراجعــة مســتندات القضيــة ولائحــة الاســتئناف المقدمــة مــن الشــركة  وحيــث 
ــه  ــا لمــا جــاءت ب ــرة اســتيفاء شــروط نظــر الاســتئناف شــكلً وفقً ــن للدائ المســتأنفة تبيَّ
الأنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة؛ الأمــر الــذي يكــون معــه طلــب الاســتئناف 

مقبــولً شــكلً لتقديمــه مــن ذي صفــة، وخــال المــدة النظاميــة المقــررة لإجرائــه. 
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ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بعــد النظــر فــي مجمــل دفــوع المســتأنف، ومــا كان منهــا 
متعلقًــا باســتئناف المكلــف واعتراضــه علــى عــدم جــواز إعــادة الربــط علــى الشــركة نظامًــا 
لعــام 2004م، وحيــث إنــه بعــد التأمــل فــي الأســباب التــي أدت إلــى قيــام الهيئــة بإعــادة 
ــن مــن خــال ســرد وقائــع القــرار محــل النظــر، ومــا  فتــح الربــط عــن العــام 2004م، والتــي تبيِّ
ــة قــد قامــت  ــد، مــن أن الهيئ ــك البن ــى ذل ــة بشــأن الاســتئناف عل كان مــن جــواب للهيئ
بذلــك الإجــراء بنــاءً علــى ملاحظــة مــن الديــوان العــام للمحاســبة وردت إلــى الهيئــة، 
ــدت علــى وجــود اســتيرادات باســم الشــركة طبقًــا لبيــان الجمــارك لعــام 2004م، وهــي  أكَّ
أقــل ممــا ورد بالحســابات بمبلــغ )1,593,254( ريــالً، وحيــث إن مــا يحكــم إعــادة فتــح الربــط 
علــى المكلــف هــو مــا كان متضمنًــا فيمــا جــاء بــه القــرار الــوزاري رقــم )2555( وتاريــخ 
1417/10/19ه، باعتبــار أنــه الإطــار المحــدد للضوابــط التــي تنظــم عمليــة إعــادة فتــح 
الربــط عــن العــام 2004م، قبــل صــدور النظــام الضريبــي، وحيــث إن الاســتناد إلــى وجــود 
الملاحظــات الــواردة مــن الديــوان العــام للمحاســبة بخصــوص عــدم مطابقــة بيانــات 
الاســتيرادات الموجــودة لــدى الجمــارك مــع مــا ورد فــي حســابات المكلــف، لا يكفــي 
فــي حــد ذاتــه لإقــرار ســامة إجــراء الهيئــة بإعــادة فتــح الربــط النهائــي دون التقيــد بمــدة 
ــد انتهــاء مــدة خمــس ســنوات مــن  ــراء بع ــك الإج ــل ذل ــام بمث ــك لأن القي محــددة؛ وذل
تاريــخ تقديــم الإقــرار مــن المكلــف لا يكــون إلا عنــد ظهــور بيانــات أو معلومــات لــم تكُــن 
معلومــة لــدى الهيئــة عنــد إشــعارها بالربــط للمكلــف، وحيــث إن تلــك المعلومــات كانــت 
ــة عليهــا وقــت إجــراء الربــط، وحيــث لــم يثبــت أن المكلــف  متاحــة للهيئــة ولــم تكُــن خفيَّ
قــد قــام بــأي فعــل يقصــد منــه التهــرب مــن أداء الضريبــة المتوجبــة عنــد تقديــم إقــراره 
مــن خــال تلــك المعلومــة التــي تدعــي الهيئــة أنهــا معلومــة جديــدة لــم تكتشــفها إلا بعــد 
ــوان العــام للمحاســبة بوجودهــا، وحيــث إن مجــرد الاســتناد إلــى وجــود تلــك  إخطــار الدي
ــام؛  ــك الع ــف فــي ذل ــى المكل ــط عل ــح الرب ــادة فت ــة إع ــه إمكاني ــب علي الملاحظــة لا يترت
لعــدم انطبــاق مــا أباحــه ذلــك القــرار للهيئــة مــن إجــراء الربــط الإضافــي دون التقيــد بمــدة 
محــددة، بالنظــر إلــى أن تلــك المعلومــة كانــت متاحــة للهيئــة وقتهــا ولا يتوقــف أمــر 
معرفتهــا علــى وجــود ملاحظــة الديــوان العــام للمحاســبة بوجودهــا. وعليــه، فــإن الدائــرة 
خلصــت إلــى تقريــر عــدم أحقيــة الهيئــة فــي إعــادة فتــح الربــط النهائــي لعــدم وجــود 
المســوغ لــه، بالاســتناد إلــى القــرار الــوزاري المنــوه عنــه الــذي ينظــم القواعــد المحــددة 
لإعــادة فتــح الربــط دون التقيــد بمــدة محــددة، وهــي أحــوال وأوضــاع لا تنطبــق مــع مــا 
كان عليــه حــال الشــركة علــى نحــو مــا ســبق بيانــه. وعليــه، خلصــت الدائــرة إلــى تقريــر عــدم 
ــه  ــه بربــط إضافــي، والأخــذ بمــا جــاء ب صحــة إجــراء الهيئــة فــي إعــادة فتــح الربــط وتعديل

إقــرار المكلــف الــذي تــم علــى أساســه إشــعار المكلــف بقبولــه النهائــي.

وفيمــا يتعلــق باعتــراض المكلــف بعــدم أحقيــة الهيئــة فــي إجــراء الربــط الضريبــي للأعــوام 
ــن أن وجهــة نظــر الهيئــة تســتند فــي إعــادة فتــح الربــط  مــن 2005م وحتــى 2007م، فقــد تبيَّ
إلــى مــا تذكــره مــن أن النظــام الضريبــي فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( يجيــز لهــا مثــل 
ذلــك الإجــراء؛ لأن الشــركة قدمــت إقــرارات غيــر مكتملــة، بعــد أن تأكــد ذلــك مــن خــال 
ملاحظــات الديــوان العــام للمحاســبة بخصــوص وجــود اســتيرادات لــم تصــرح عنهــا الشــركة 
ــاك  ــي، فــإن هن ــة. وبالتال ــة فــي مواعيدهــا النظامي ــد تقديمهــا للهيئ ضمــن إقراراتهــا عن
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ــد  ــة عن ــدى الهيئ ــن معلومــة ل ــم تكُ ــات ومعلومــات متعلقــة باســتيرادات الشــركة ل بيان
إجــراء الربــط الأصلــي، وهــو مــا يجعــل الهيئــة محقــة فــي إعــادة فتــح الربــط عــن الأعــوام 

المذكــورة بموجــب مــا قررتــه مــواد النظــام الضريبــي.

وحيــث كانــت الإقــرارات الضريبيــة للأعــوام مــن 2005م وحتــى 2007م، محكومــة بمــا قــرره 
النظــام الضريبــي واللائحــة التنفيذيــة مــن أحــكام منظمــة للعمليــة وإجــراء تعديــل الربــط، 
وحيــث جــاءت المــادة )65/أ( صريحــة فــي أن حــق الهيئــة فــي تعديــل الربــط يكــون خــال 
خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي، وحيــث كان اســتناد 
ــر منطبــق علــى واقــع الحالــة  الهيئــة إلــى مــا جــاء فــي الفقــرة )ب( مــن تلــك المــادة غي
محــل النــزاع بالنظــر إلــى أن حــق الهيئــة فــي إجــراء تعديــل الربــط خــال )10( ســنوات مــن 
نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار عــن الســنة الضريبيــة متعلــق فــي الحالــة التــي لــم 
يقــدم المكلــف فيهــا إقــراره أصــاً، أو إذا تبيــن أن الإقــرار غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد 
التهــرب الضريبــي، وحيــث كانــت إعــادة فتــح الربــط بعــد انتهــاء مــدة الســنوات الخمــس 
ــر  ــط غي ــى الرب ــل عل ــة لحقهــا فــي إجــراء التعدي المحــددة بموجــب النظــام لمباشــرة الهيئ
متوافقــة مــع الحالــة محــل النظــر؛ لأن المعلومــة التــي تحصلــت عليهــا الهيئــة مــن الديــوان 
العــام للمحاســبة بخصــوص فروقــات الاســتيرادات المرتبطــة بالبيانــات الجمركيــة للأعــوام 
ــط؛ حيــث كان بإمــكان  ــد إجــراء الرب ــة عن ــدة مجهول ــن معلومــة جدي ــم تكُ محــل الخــاف ل
الهيئــة التحقــق منهــا قبــل أن يخطرهــا الديــوان العــام للمحاســبة بوجــود تلــك الملاحظــة 
ــل إيراداتهــا  ــة فــي تحصي ــة كفــاءة الأجهــزة الحكومي ــه بمراقب المرتبطــة بقيامــه بوظيفت
وانضبــاط مصروفاتهــا علــى النحــو الــذي يحــدده نظــام الديــوان العــام للمحاســبة، وحيــث 
لــم يظهــر مــن خــال فحــص الدائــرة للقــرار الابتدائــي، ولا مــا كان مــن رأي للهيئــة أثنــاء نظــر 
ــه التهمــة  ــة، توجي ــة للهيئ ــة ومــا جــاء فــي المذكــرة الجوابي ــة الابتدائي ــزاع أمــام اللجن الن
ــه إرادة الشــركة  ــى نحــو تتجــه في ــي عل ــى الشــركة بإتيانهــا لمــا يشــكل التهــرب الضريب إل
إلــى قصــد إخفــاء تلــك المعلومــات. وحيــث كان الأمــر كمــا ذكــر، فــإن إعــادة فتــح الربــط 
ــي يكــون  ــه النظــام فــي المــادة )65/أ( الت لا تكــون صحيحــة أو متفقــة مــع مــا قضــى ب
ــا إذا مضــت  المتحصــل مــن قراءتهــا أن الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة يكــون نهائيًّ
مــدة الســنوات الخمــس مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديمــه، مــا لــم تباشــر الهيئــة حقهــا 
فــي إجــراء التعديــل خــال تلــك الفتــرة، أو إثبــات وجــود قصــد التهــرب الضريبــي أو تقديــم 
ــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار،  ــر كامــل، وذلــك خــال )10( ســنوات مــن نهاي إقــرار غي
وحيــث إن اســتقرار المراكــز القانونيــة والماليــة غايــة أساســية أكدهــا النظــام بتقريــر عــدم 
ــة وجــود التهــرب  ــط إلا فــي حال ــح الرب ــة لأجــل الســنوات الخمــس لإعــادة فت تجــاوز الهيئ
الضريبــي، وربــط ذلــك أيضًــا فــي مثــل هــذه الحالــة فــي عــدم تجــاوز الســنوات العشــر 
لمباشــرة الهيئــة لحقهــا فــي إعــادة الربــط، ولأن إعــادة فتــح الربــط بنــاءً علــى مثــل تلــك 
المعلومــة التــي لــم تكُــن مجهولــة لــدى الهيئــة علــى نحــو مــا ســبق بيانــه، لا تتحقــق 
معهــا الغايــة فــي اســتقرار المراكــز الماليــة والقانونيــة للمكلفيــن، فضــاً عــن عــدم وجــود 
مــا يســند ذلــك الإجــراء مــع مــا يتفــق مــع نصــوص النظــام. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، خلصــت 
الدائــرة إلــى تقريــر عــدم أحقيــة الهيئــة فــي إجــراء إعــادة فتــح الربــط عــن الأعــوام مــن 

2005م حتــى 2007م.
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وأمــا فيمــا يتعلــق بمــا جــاء فــي القــرار الابتدائــي ضمــن منطوقــه ثانيًــا فيمــا يخــص )المحور 
الثانــي(، فإنــه بالنظــر إلــى أنــه قــد خلــص إلــى رفــض اعتــراض المكلــف علــى الضريبــة 
المســتحقة عــن صافــي ربــح فــروق المشــتريات مــن الأعــوام 2004م حتــى 2007م، وحيــث 
قــررت هــذه الدائــرة عــدم صحــة إجــراء الهيئــة فــي إعــادة فتــح الربــوط للمكلــف عــن تلــك 
الأعــوام علــى النحــو الســابق بيانــه، وحيــث إن مــا خلــص إليــه القــرار الابتدائــي مــن نتيجــة 
ــذي  ــم نقــض الأصــل ال ــد ت ــك الفروقــات، ق ــاح تل ــة أرب ــف بإلزامــه بضريب ــق المكل فــي ح
بــت تلــك المســتحقات الضريبيــة علــى المكلــف بموجــب مــا ســيرِد فــي  علــى أساســه توجَّ
ــوط  ــح الرب ــادة فت ــر عــدم صحــة إع ــى تقري ــرة إل ــرار بعــد أن انتهــت الدائ منطــوق هــذا الق

للأعــوام محــل النــزاع، مــن خــال مــا تضمنــه ســرد وقائــع وأســباب هــذا القــرار.

القرار: 

وبناءً على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبول الاستئناف شكلً من مقدمه المكلف/شركة …، سجل تجاري رقم )…(، ورقم 
مميز )…(، ضد القرار رقم )2(، لعام 1438ه، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية 

الابتدائية الثانية في الرياض. 

ثانيًا: وفي الموضوع:

1- فيما يتعلق باستئناف المكلف على إعادة فتح الربوط للأعوام من 2004م حتى 2007م.

أ- قبول استئناف المكلف وتقرير عدم إعادة فتح الربط للمكلف لعام 2004، ونقض ما 
قضى به القرار الابتدائي في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ب- قبول استئناف المكلف وتقرير عدم إعادة فتح الربوط للمكلف للأعوام من 2005م 
والحيثيات  للأسباب  الشأن،  الابتدائي في هذا  القرار  به  حتى 2007م، ونقض ما قضى 

الواردة في هذا القرار.

2- قبول استئناف المكلف فيما يتعلق باستئنافه على بنود الضريبة المستحقة عن فروق 
المشتريات للأعوام من 2004م حتى 2007م، وعلى تحديد نسبة الربح المقدرة عن صافي 
فروق هذه المشتريات، باستصحاب ما قررته الدائرة في البند رقم )1( من منطوق هذا 
القرار بتقرير عدم إعادة فتح الربوط لتلك الأعوام، وسقوط غرامة التأخير لسقوط أصلها، 
ونقض ما قضى به القرار الابتدائي في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا 

القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


